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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثالثة

   الأعمالجدول من ١٠٧البند 
        منع الجريمة والعدالة الجنائية

ــة           ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــدابير المتخــذة في مجــال من ــز الت ــة لحتعزي ماي
  الاتجار بهاوبخاصة فيما يتعلق بالممتلكات الثقافية، 

  
  مذكرة من الأمانة العامة    

  
يوليـه  /تمـوز  ٢٨ المـؤرخ    ٢٠١١/٤٢، في قراره     الاقتصادي والاجتماعي  لسالمجأوصى    
  :مشروع القرار التالي العامة الجمعية، بأن تعتمد ٢٠١١

  
مايـة الممتلكـات   لحتعزيز التدابير المتخـذة في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة               

  الاتجار بهاوبخاصة فيما يتعلق بالثقافية، 
  

 ،ةإن الجمعية العام 

ــ   ــا إلى  شيرإذ ت ــؤرخ ٥٨/١٧قراراته ــسمبر / كــانون الأول٣ الم  ٦١/٥٢  و٢٠٠٣دي
 ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٧لمـؤرخ    ا ٦٤/٧٨  و ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٤المؤرخ  
ــة ب ــصادي       المتعلق ــس الاقت ــرارات المجل ــدانها الأصــلية وق ــة إلى بل ــادة أو رد الممتلكــات الثقافي إع

منع جرائم انتـهاك التـراث      ” والمعنون   ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢٢خ   المؤر ٢٠٠٣/٢٩والاجتماعي  
يوليـه  / تمـوز  ٢١ المـؤرخ    ٢٠٠٤/٣٤  و “الثقافي للشعوب الموروث في شـكل ممتلكـات منقولـة         

ــؤرخ ٢٠٠٨/٢٣  و٢٠٠٤ ــوز٢٤ المـ ــه / تمـ ــونين  ٢٠٠٨يوليـ ــار   ”والمعنـ ــن الاتجـ ــة مـ الحمايـ
التـدابير المتخـذة    ”  والمعنون ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٢ المؤرخ   ٢٠١٠/١٩  و “بالممتلكات الثقافية 

الاتجـار  وبخاصـة فيمـا يتعلـق ب       ،مايـة الممتلكـات الثقافيـة     لحفي مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيـة        
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نظــم منــع :  وإعــلان ســلفادور بــشأن الاســتراتيجيات الــشاملة لمواجهــة التحــديات العالميــة“بهــا
 ،)١(الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير

 الـتي   )٢(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة           إلى    أيضا شيروإذ ت   
 ٢٠٠٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٥ؤرخ  المــ٥٥/٢٥اعتمــدتها الجمعيــة العامــة بموجــب قرارهــا  

 المـؤرخ   ٥٨/٤ التي اعتمدتها الجمعية بموجـب قرارهـا         )٣(واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    
 ،٢٠٠٣أكتوبر /تشرين الأول ٣١

الاتفاقية المتعلقة بالتـدابير الواجـب اتخاذهـا لحظـر ومنـع اسـتيراد              إلى   كذلك  شيروإذ ت  
وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي اعتمـدها المـؤتمر العـام لمنظمـة                 

 والاتفاقيـة المتعلقـة    )٤(١٩٧٠ نـوفمبر / تشرين الثاني  ١٤ في   الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة    
بالممتلكــات الثقافيــة المــسروقة أو المــصدرة بطــرق غــير مــشروعة الــتي اعتمــدها المعهــد الــدولي    

الثقافيـة في حالـة     الملكية   واتفاقية حماية    )٥(١٩٩٥يونيه  / حزيران ٢٤ن الخاص في    لتوحيد القانو 
وبروتوكوليهــا المعتمــدين  )٦(١٩٥٤مــايو / أيــار١٤ة في لاهــاي في نــشوب نــزاع مــسلح المبرمــ

 ضـرورة أن تنظـر   تعيـد تأكيـد   وإذ ،)٧(١٩٩٩مـارس  / آذار٢٦  و )٦(١٩٥٤مـايو   / أيار ١٤ في
ــة   الــدول الــتي لم تــصدّ  ــام بــذلكفي ق أو تنــضم بعــد إلى تلــك الــصكوك الدولي  وأن تقــوم القي

 بتنفيذها، أطرافدول ك

 من تـراث البـشرية المـشترك     الممتلكات الثقافية، باعتبارها جزءا  أهمية  تأكيد كرروإذ ت  
في ذلــك  وإذ تعيــد ،وشــاهدا فريــدا ومهمــا علــى ثقافــة الــشعوب وهويتــها، وضــرورة حمايتــها  

بجميـع جوانبـه   الممتلكات الثقافية بتوثيق التعاون الدولي على منع الاتجار      الصدد تأكيد ضرورة    
   ومعاقبتهم،ومقاضاة المتجرين بها

 

_________________ 
 .، المرفق٦٥/٢٣٠قرار الجمعية العامة    )١(  
  .٣٩٥٧٤قم ، الر٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،    )٢(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المجلد المرجع نفسه،    )٣(  
 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣المرجع نفسه، المجلد    )٤(  
 .www.unidroit.org :متاحة على   )٥(  
  .٣٥١١، الرقم ٢٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،    )٦(  
 .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣المرجع نفسه، المجلد    )٧(  
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طلــب علــى الممتلكــات الثقافيــة المــسروقة والمنهوبــة   إزاء تزايــد الوإذ يــساورها القلــق 
ــادة نهــب هــذه الممتلكــات  علــى يــشجع والمــصدرة أو المــستوردة بطــرق غــير مــشروعة ممــا    زي

، وإذ تقـر بـضرورة اتخـاذ تـدابير تـشريعية وإداريـة عاجلـة                الفريدة وإزالتها وسرقتها والاتجار بها    
الـتي يـتم الحــصول   متلكـات الثقافيـة    الطلـب في الأسـواق علـى الم   تتناسـب مـع ذلـك للحـد مـن     

 مشروعة، بطرق غير عليها

 تنامي ضلوع جماعات إجرامية منظمة في الاتجار بالممتلكات الثقافيـة           وإذ يثير جزعها    
ــه   ــع أشــكاله وجوانب ــذلك،   والجــرائم بجمي ــصلة ب ــك الممتلكــات   وإذ تلاحــظالمت ــع تل ــد بي  تزاي

تـسهيل التكنولوجيـات   ، و الإنترنـت  عن طريق    سيما لاالمزادات، و في  الأسواق، بما في ذلك      في
   بطرق غير مشروعة،وتصديرها أو استيرادها تلك الممتلكات الحديثة والمتقدمة للتنقيب عن

عـن طريـق    حماية الممتلكـات الثقافيـة ومنـع الاتجـار بهـا،      إلى الدول الأعضاء   وإذ تدعو  
بط الممتلكـات الثقافيـة      إجراءات لض  على وجه الخصوص اتخاذ    تشريعات ملائمة، تشمل     وضع

لتوعيـة وتحديـد    ل والاضـطلاع بحمـلات      والنـهوض بـالتثقيف في هـذا المجـال         وردهـا واستردادها  
أماكن تلك الممتلكات وإجراء حصر لها ووضع تدابير أمنيـة كافيـة وتنميـة قـدرات مؤسـسات                  

ئط وإشـراك وسـا  ومواردهـا البـشرية   ،  ةالجمـارك وقطـاع الـسياح     والرصد، مثل دوائـر الـشرطة       
 الإعلام ونشر المعلومات عن سرقة الممتلكات الثقافية ونهبها،

يقدمه المجلس الاستـشاري الـدولي للـشؤون العلميـة والفنيـة التـابع         ما بأهميةموإذ تسلّ  
 برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من إسهام في هذا المجال،لشبكة 

غنى عنه في مكافحـة الاتجـار     والعدالة الجنائية من دور لا بما لتدابير منع الجريمة وإذ تقر  
 بطريقة شاملة وفعالة،المتصلة بذلك  والجرائم بجميع أشكاله وجوانبهبالممتلكات الثقافية 

ــصادي والاجتمــاعي   ترحــب - ١  ــرار المجلــس الاقت ــالقرار ٢٠١٠/١٩ بق  ٥/٧ وب
اعتمده مـؤتمر    الذي “ بالممتلكات الثقافية  مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية المتعلقة     ”المعنون  

الـتي  دورتـه الخامـسة      الوطنيـة في  الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر           
 ؛٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين الأول٢٢ إلى ١٨من في فيينا في الفترة عقدت 

ا، بمـا فيهـا      الدول الأعضاء التي هي أطـراف في الاتفاقيـات المـذكورة آنف ـ            تحث - ٢ 
 واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة       )٢(اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة              

تلـك  الكامل، وتشجع الـدول الأعـضاء الـتي لم تـصبح بعـد أطرافـا في                 ب على تنفيذها    ،)٣(الفساد
 المعنيـة الدوليـة  تـشجع الـدول الأعـضاء والمنظمـات       و،  القيـام بـذلك   أن تنظر في    على  الاتفاقيات  

ــة الجنائيــة، في إطــار اتفاقيــات الأمــم المتحــدة وقراراتهــا       علــى تعزيــز تــدابير منــع الجريمــة والعدال
الاتجـار بهـا،   فيمـا يتعلـق ب  اصـة  بخ، مـن أجـل حمايـة الممتلكـات الثقافيـة، و          المتخذة في هذا الصدد   
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 تــسليم المجــرمين بغــرض إقامــة أوســع تعــاون دولي ممكــن للتــصدي لهــذه الجــرائم، بوســائل منــها 
 إلى أصحابها الشرعيين؛وردها  الممتلكات الثقافية المسروقة ومصادرةالمساعدة القانونية تبادل و

 ٢٠١٠/١٩ المجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي في قـــراره  بمـــا قـــرره ترحـــب - ٣ 
بـاب  عقد اجتماع إضافي واحد على الأقل لفريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح            بالدعوة إلى   

 المنشأ في إطار لجنة منع الجريمـة والعدالـة          لعضوية المعني بالحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية      ا
اجتمــاع ذلــك عقــد علــى دعــم الأخــرى  الــدول الأعــضاء والجهــات المانحــة وتــشجع، الجنائيــة

لجنـة في دورتهـا الثانيـة والعـشرين بـشأن القيـام، حـسب               الالفريق وتقديم مقترحات عمليـة إلى       
فريق الخبراء في اجتماعه الـذي عقـد في فيينـا في تـشرين     قدمها قتضاء، بتنفيذ التوصيات التي     الا

تبـادل  ، مـع إيـلاء الاهتمـام الواجـب لجوانـب التجـريم والتعـاون الـدولي و                 ٢٠٠٩نوفمبر  /الثاني
  المساعدة القانونية؛

 بطلب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة             ترحب أيضا  - ٤ 
المنظمة عبر الوطنية في دورته الخامسة إلى فريقه العامـل المعـني بالتعـاون الـدولي وفريقـه العامـل                    

 اجتماعـات فريـق الخـبراء     ها عن ـ التي تمخـضت  المعني بالمساعدة التقنية دراسة التوصيات والنتائج       
التطبيق العملـي  النـهوض ب ـ مؤتمر الأطراف مـن أجـل      فيها  يم توصيات لينظر     وتقد في هذا الشأن  

 النظـر في نطـاق المعـايير        عـن طريـق   لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة            
القائمة ومدى ملاءمتـها ووضـع معـايير أخـرى، مـع إيـلاء الاهتمـام الواجـب لجوانـب التجـريم                

  في هذا السياق؛،المساعدة القانونية وتسليم المجرمينتبادل في ذلك والتعاون الدولي، بما 

ــدول الأعــضاء والمؤســسات  تحــث  - ٥  ــة  ال ــضاء،   المعني ــام، حــسب الاقت ــى القي عل
 والعمل بهـا  المساعدة القانونية،   تبادل  بتعزيز الآليات الخاصة بتقوية التعاون الدولي، بما في ذلك          

، المتـصلة بـذلك    والجـرائم    بجميـع أشـكاله وجوانبـه     لثقافيـة   بغرض مكافحة الاتجار بالممتلكـات ا     
، وتيـسير اسـتعادة الممتلكـات        وتـدميرها  سرقة الممتلكـات الثقافيـة وسـلبها وإزالتـها ونهبـها          مثل  

 إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة              وتطلبالثقافية المسروقة وردها،    
ع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة مواصــلة جهودهمــا مــن أجــل تعزيــز   المنظمــة عــبر الوطنيــة ولجنــة من ــ

ــة     ــة الجنائي ــع الجريمــة والعدال ــدابير المتخــذة في مجــال من ــة،  لحالت ــة الممتلكــات الثقافي وبخاصــة ماي
 مـن قـرار   ١٢آخـذة في الاعتبـار بـصفة خاصـة الفقـرة           الاتجـار بهـا، بـصورة فعالـة،         يتعلق ب  فيما

 ؛٢٠١٠/١٩المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 دابير، مـن بـين تـدابير أخـرى فعالـة        تاتخاذ   الدول الأعضاء على النظر في       تحث  - ٦  
بجميـع أشـكاله   الاتجار بالممتلكات الثقافيـة  بفي إطار تشريعاتها الوطنية، لتجريم الأنشطة المتعلقة       

باســتخدام تعريــف واســع النطــاق يمكــن تطبيقــه علــى جميــع  المتــصلة بــذلك والجــرائم وجوانبــه 
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المــستوردة بطــرق غــير مــشروعة،    والمــصدرة أونقــب عنــهالممتلكــات المــسروقة والمنهوبــة والم ا
وتدعوها إلى جعل الاتجار بالممتلكات الثقافية، بمـا في ذلـك سـرقتها ونهبـها مـن المواقـع الأثريـة                     

م  مـن اتفاقيـة الأم ـ     ٢ المواقع الثقافية، جريمة خطـيرة وفقـا للتعريـف الـوارد في المـادة                غيرها من و
تلك الاتفاقيـة لأغـراض التعـاون    الاستعانة بالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بغرض  

 والجـرائم    بجميع أشكاله وجوانبـه    الدولي الواسع النطاق في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية       
 ؛المتصلة بذلك

التدابير الفعالـة    الدول الأعضاء على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة و        تحث أيضا   - ٧ 
لتعزيز الإجراءات التشريعية والإداريـة الراميـة إلى مكافحـة تجـارة الممتلكـات الثقافيـة المـسروقة                  

 لزيـادة  داخليـة والمنهوبة والمصدرة أو المستوردة بطرق غير مشروعة، بوسائل منها اتخاذ تـدابير             
 عن طريـق    بخاصة السوق، و  في أنشطة تجار الممتلكات الثقافية في     إلى أقصى حد ممكن     الشفافية  

 والوســـطاءوضـــع قواعـــد تنظيميـــة وإشـــرافية فعالـــة علـــى أنـــشطة المتجـــرين بـــالقطع الأثريـــة   
 ؛الأخرىالمنطبقة نية والقوانين لقوانين الوطوفقا لوالمؤسسات المشابهة، 

 الـــدول الأعـــضاء إلى مواصـــلة تقـــديم آرائهـــا كتابـــة بـــشأن المعاهـــدة   تـــدعو  - ٨ 
 ،)٨( انتهاك التراث الثقافي للـشعوب المـوروث في شـكل ممتلكـات منقولـة     النموذجية لمنع جرائم 

إذا كـان مـن الـضروري النظـر في إدخـال أي تحـسينات        مـا اها ووبما في ذلك آراؤها بشأن جد  
علـى إعـداد تحليـل وتقريـر لتقـديمهما      العامة عليها في أقرب وقت ممكن بغرض مساعدة الأمانة        

العضوية المعني بالحماية مـن الاتجـار بالممتلكـات         باب   المفتوح   إلى فريق الخبراء الحكومي الدولي    
 إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية والعشرين؛ واجتماعه القادمفي الثقافية 

  أن يقـوم، في إطـار   إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة    تطلب  - ٩  
 الأعـضاء وبالتعـاون الوثيـق، حـسب الاقتـضاء، مـع منظمـة الأمـم                 مع الـدول  وبالتشاور  ولايته  

المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وغيرهمـا مـن المنظمـات الدوليـة         
 : بما يلي،المختصة

 ســبل وضــع مبــادئ توجيهيــة محــددة بــشأن تــدابير منــع الجريمــة مواصــلة بحــث  )أ(  
 بالاتجار بالممتلكات الثقافية؛ا يتعلق فيموالعدالة الجنائية 

 بــسبل معالجــة أوجــه الاتجــار    تحديــدا إمكانيــة جمــع البيانــات المتعلقــة    بحــث  )ب(  
 ؛ وتحليلها ونشرهابالممتلكات الثقافية

_________________ 
ــا،    مــؤتمر الأ   )٨(   ــامن لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجــرمين، هافان ســبتمبر / أيلــول٧ ‐أغــسطس / آب٢٧مــم المتحــدة الث

  ، الفـــصل الأول،)A.91.IV.2منـــشورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــم المبيـــع  (تقريـــر أعدتـــه الأمانـــة العامـــة: ١٩٩٠
  .، المرفق١الفرع باء، القرار 
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بدراسة الأمـم المتحـدة   بالاستعانة جمع المعلومات عن اتجاهات الجريمة    مواصلة    )ج(  
 ؛ وتحليلها ونشرهايات نظم العدالة الجنائيةتجاهات الجريمة وعمللا الاستقصائية

  التعاون الدولي؛ في مجالات منهاالممارسات الجيدةتعزيز   )د(  

، بنـاء علـى طلبـها، في مجـال تعزيـز تـدابير              تقديم المساعدة إلى الـدول الأعـضاء        )ه(  
 تجار بها؛الافيما يتعلق باصة بخالعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وومنع الجريمة 

 ، عند الاقتضاء، في إدراج مـسألة الاتجـار بالممتلكـات الثقافيـة في برامجـه               النظر  )و(  
 ؛لمواضيعيةاو الإقليمية والأقاليمية

ع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة،    إلى لجنــة من ــأن يقــدم إلى الأمــين العــام  تطلــب - ١٠ 
  تنفيذ هذا القرار؛عن ادورتها الثانية والعشرين، تقرير في

 مـوارد مـن خـارج       تـوفير إلى  الأخـرى    الدول الأعضاء والجهـات المانحـة        تدعو  - ١١ 
  .“المتحدة والإجراءات المعمول بها في الأممفقا للقواعد والميزانية لأغراض هذا القرار، و

  


	الدورة السادسة والستون
	اللجنة الثالثة
	البند 107 من جدول الأعمال
	منع الجريمة والعدالة الجنائية
	تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها
	مذكرة من الأمانة العامة
	أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2011/42 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011، بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع القرار التالي:
	تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 58/17 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 61/52 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 64/78 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتعلقة بإعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/29 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003 والمعنون ”منع جرائم انتهاك التراث الثقافي للشعوب الموروث في شكل ممتلكات منقولة“ و 2004/34 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004 و 2008/23 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2008 والمعنونين ”الحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية“ و 2010/19 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2010 والمعنون ”التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها“ وإعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير()،
	وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() التي اعتمدتها الجمعية بموجب قرارها 58/4 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003،
	وإذ تشير كذلك إلى الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1970() والاتفاقية المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة التي اعتمدها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في 24 حزيران/يونيه 1995() واتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح المبرمة في لاهاي في 14 أيار/مايو 1954() وبروتوكوليها المعتمدين في 14 أيار/مايو 1954(6) و 26 آذار/مارس 1999()، وإذ تعيد تأكيد ضرورة أن تنظر الدول التي لم تصدّق أو تنضم بعد إلى تلك الصكوك الدولية في القيام بذلك وأن تقوم كدول أطراف بتنفيذها،
	وإذ تكرر تأكيد أهمية الممتلكات الثقافية، باعتبارها جزءا من تراث البشرية المشترك وشاهدا فريدا ومهما على ثقافة الشعوب وهويتها، وضرورة حمايتها، وإذ تعيد في ذلك الصدد تأكيد ضرورة توثيق التعاون الدولي على منع الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع جوانبه ومقاضاة المتجرين بها ومعاقبتهم،
	وإذ يساورها القلق إزاء تزايد الطلب على الممتلكات الثقافية المسروقة والمنهوبة والمصدرة أو المستوردة بطرق غير مشروعة مما يشجع على زيادة نهب هذه الممتلكات الفريدة وإزالتها وسرقتها والاتجار بها، وإذ تقر بضرورة اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية عاجلة تتناسب مع ذلك للحد من الطلب في الأسواق على الممتلكات الثقافية التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة،
	وإذ يثير جزعها تنامي ضلوع جماعات إجرامية منظمة في الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه والجرائم المتصلة بذلك، وإذ تلاحظ تزايد بيع تلك الممتلكات في الأسواق، بما في ذلك في المزادات، ولا سيما عن طريق الإنترنت، وتسهيل التكنولوجيات الحديثة والمتقدمة للتنقيب عن تلك الممتلكات وتصديرها أو استيرادها بطرق غير مشروعة،
	وإذ تدعو الدول الأعضاء إلى حماية الممتلكات الثقافية ومنع الاتجار بها، عن طريق وضع تشريعات ملائمة، تشمل على وجه الخصوص اتخاذ إجراءات لضبط الممتلكات الثقافية واستردادها وردها والنهوض بالتثقيف في هذا المجال والاضطلاع بحملات للتوعية وتحديد أماكن تلك الممتلكات وإجراء حصر لها ووضع تدابير أمنية كافية وتنمية قدرات مؤسسات الرصد، مثل دوائر الشرطة والجمارك وقطاع السياحة، ومواردها البشرية وإشراك وسائط الإعلام ونشر المعلومات عن سرقة الممتلكات الثقافية ونهبها،
	وإذ تسلّم بأهمية ما يقدمه المجلس الاستشاري الدولي للشؤون العلمية والفنية التابع لشبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من إسهام في هذا المجال،
	وإذ تقر بما لتدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية من دور لا غنى عنه في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه والجرائم المتصلة بذلك بطريقة شاملة وفعالة،
	1 - ترحب بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2010/19 وبالقرار 5/7 المعنون ”مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية“ الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في دورته الخامسة التي عقدت في فيينا في الفترة من 18 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010؛
	2 - تحث الدول الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقيات المذكورة آنفا، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(2) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(3)، على تنفيذها بالكامل، وتشجع الدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا في تلك الاتفاقيات على أن تنظر في القيام بذلك، وتشجع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية على تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية، في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة وقراراتها المتخذة في هذا الصدد، من أجل حماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها، بغرض إقامة أوسع تعاون دولي ممكن للتصدي لهذه الجرائم، بوسائل منها تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية ومصادرة الممتلكات الثقافية المسروقة وردها إلى أصحابها الشرعيين؛
	3 - ترحب بما قرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2010/19 بالدعوة إلى عقد اجتماع إضافي واحد على الأقل لفريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بالحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية المنشأ في إطار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتشجع الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى على دعم عقد اجتماع ذلك الفريق وتقديم مقترحات عملية إلى اللجنة في دورتها الثانية والعشرين بشأن القيام، حسب الاقتضاء، بتنفيذ التوصيات التي قدمها فريق الخبراء في اجتماعه الذي عقد في فيينا في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، مع إيلاء الاهتمام الواجب لجوانب التجريم والتعاون الدولي وتبادل المساعدة القانونية؛
	4 - ترحب أيضا بطلب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في دورته الخامسة إلى فريقه العامل المعني بالتعاون الدولي وفريقه العامل المعني بالمساعدة التقنية دراسة التوصيات والنتائج التي تمخضت عنها اجتماعات فريق الخبراء في هذا الشأن وتقديم توصيات لينظر فيها مؤتمر الأطراف من أجل النهوض بالتطبيق العملي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عن طريق النظر في نطاق المعايير القائمة ومدى ملاءمتها ووضع معايير أخرى، مع إيلاء الاهتمام الواجب لجوانب التجريم والتعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين، في هذا السياق؛
	5 - تحث الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية على القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز الآليات الخاصة بتقوية التعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المساعدة القانونية، والعمل بها بغرض مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه والجرائم المتصلة بذلك، مثل سرقة الممتلكات الثقافية وسلبها وإزالتها ونهبها وتدميرها، وتيسير استعادة الممتلكات الثقافية المسروقة وردها، وتطلب إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية مواصلة جهودهما من أجل تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها، بصورة فعالة، آخذة في الاعتبار بصفة خاصة الفقرة 12 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2010/19؛
	6 - تحث الدول الأعضاء على النظر في اتخاذ تدابير، من بين تدابير أخرى فعالة في إطار تشريعاتها الوطنية، لتجريم الأنشطة المتعلقة بالاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه والجرائم المتصلة بذلك باستخدام تعريف واسع النطاق يمكن تطبيقه على جميع الممتلكات المسروقة والمنهوبة والمنقب عنها والمصدرة أو المستوردة بطرق غير مشروعة، وتدعوها إلى جعل الاتجار بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك سرقتها ونهبها من المواقع الأثرية وغيرها من المواقع الثقافية، جريمة خطيرة وفقا للتعريف الوارد في المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بغرض الاستعانة بتلك الاتفاقية لأغراض التعاون الدولي الواسع النطاق في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه والجرائم المتصلة بذلك؛
	7 - تحث أيضا الدول الأعضاء على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة والتدابير الفعالة لتعزيز الإجراءات التشريعية والإدارية الرامية إلى مكافحة تجارة الممتلكات الثقافية المسروقة والمنهوبة والمصدرة أو المستوردة بطرق غير مشروعة، بوسائل منها اتخاذ تدابير داخلية لزيادة الشفافية إلى أقصى حد ممكن في أنشطة تجار الممتلكات الثقافية في السوق، وبخاصة عن طريق وضع قواعد تنظيمية وإشرافية فعالة على أنشطة المتجرين بالقطع الأثرية والوسطاء والمؤسسات المشابهة، وفقا للقوانين الوطنية والقوانين المنطبقة الأخرى؛
	8 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم آرائها كتابة بشأن المعاهدة النموذجية لمنع جرائم انتهاك التراث الثقافي للشعوب الموروث في شكل ممتلكات منقولة()، بما في ذلك آراؤها بشأن جدواها وما إذا كان من الضروري النظر في إدخال أي تحسينات عليها في أقرب وقت ممكن بغرض مساعدة الأمانة العامة على إعداد تحليل وتقرير لتقديمهما إلى فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بالحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية في اجتماعه القادم وإلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية والعشرين؛
	9 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقوم، في إطار ولايته وبالتشاور مع الدول الأعضاء وبالتعاون الوثيق، حسب الاقتضاء، مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وغيرهما من المنظمات الدولية المختصة، بما يلي:
	(أ) مواصلة بحث سبل وضع مبادئ توجيهية محددة بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية؛
	(ب) بحث إمكانية جمع البيانات المتعلقة تحديدا بسبل معالجة أوجه الاتجار بالممتلكات الثقافية وتحليلها ونشرها؛
	(ج) مواصلة جمع المعلومات عن اتجاهات الجريمة بالاستعانة بدراسة الأمم المتحدة الاستقصائية لاتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية وتحليلها ونشرها؛
	(د) تعزيز الممارسات الجيدة في مجالات منها التعاون الدولي؛
	(ﻫ) تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في مجال تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها؛
	(و) النظر، عند الاقتضاء، في إدراج مسألة الاتجار بالممتلكات الثقافية في برامجه الإقليمية والأقاليمية والمواضيعية؛
	10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في دورتها الثانية والعشرين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
	11 - تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى توفير موارد من خارج الميزانية لأغراض هذا القرار، ووفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة“.

